
الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجللة الملك محمد السادس، نصره
الله، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جللته لافتتاح الدورة

الولى من السنة التشريعية الرابعة من الولية التشريعية العاشرة

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

 حضرات السيدات والساداة البرلماانيين المحترمين،   

 

 ايسعدانا أن انترأس افتتاح السنة التشرايعية الرابعة، من هذه الولاية النيابية، وأن انجدد   
التواصل مع ممثلي المة.

 وهي سنة تشرايعية ايجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لانها تأتي في   
منتصف الولاية الحالية.

 وبذلك، فهي بعيداة عن فتراة الخلفات، التي تطبع عاداة الانتخابات.   

 لذا، اينبغي استثمارها في النهوض بالماانة التي تتحملوانها، بتكليف من المواطنين،   
والتنافس الايجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضاايا الوطن.

 كما تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجدايداة، التي حددانا   
مقوماتها في خطاب العرش الخير.

 وإذا كنا قد ركزانا على أهم التحدايات و الرهاانات القتصاداية والتنمواية، لهذه المرحلة،   
فإن الطبقة السياسية، حكومة وبرلماانا و أحزابا سياسية، بصفة خاصة، مسؤولون، عن

توفير شروط النجاح لها.

 

 حضرات السيدات والساداة البرلماانيين،  

 

 إن المرحلة الجدايداة تبدأ من الن، وتتطلب اانخراط الجميع، بالمزايد من الثقة  
والتعاون، والوحداة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت

والطاقات.

 وايأتي في صداراة أولواياتها، تنزايل الصلحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشارايع.  

 وهي من اختصاص الجهازاين التنفيذي والتشرايعي، بالدرجة الولى.  

 ولكنها أايضا مسؤولية القطاع الخاص، لسيما في ما ايتعلق بالتموايل، فضل عن الدور  
الهاام لهيآت المجتمع المداني الجاداة.

 فالحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق،  
والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشارايع، سواء على المستوى الوطني، أو

الجهوي أو المحلي.

 وبما أن الداراة موضوعة تحت تصرفها، فإن عليها أن توظف كل الوسائل، ل سيما  
المعطيات الحصائية، والليات المتعلقة بالتفتيش و المراقبة، بما ايضمن النجاعة في

تنفيذ القرارات، في إطار الشفافية والتعاون والانسجاام، بين مختلف المتدخلين.
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 ول مجال هنا للتهرب من المسؤولية، في ظل التطبيق الصارام، لربط المسؤولية  
بالمحاسبة.

 أما البرلمان، فقد منحه الدستور صلحيات واسعة، في مجال التشرايع، ومراقبة عمل  
الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.

 فأانتم حضرات البرلماانيين، مسؤولون على جوداة القواانين، التي تؤطر تنفيذ المشارايع  
والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس انبض المجتمع، وتلبي تطلعات واانشغالت

المواطنين.

 كما أانكم مسؤولون على متابعة ما تقوام به الحكومة، في كل ما ايخص تدبير الشأن  
العاام، في مختلف المجالت، و مراعااة مدى استجابته للانشغالت الحقيقية للمواطنين.

 

حضرات السيدات والساداة البرلماانيين، 

 

 مهما بلغ صواب القرارات المتخذاة، وجوداة المشارايع المبرمجة ، فإن تنفيذها ايبقى  
رهينا بتوفر الموارد الكافية لتموايلها.

 لذا، ما فتئت أشدد على ضروراة العداد الجيد، لمختلف البرامج والمشارايع، وخاصة  
التموايل وتصفية وضعية العقار.

 من المعروف أن جهود الدولة وحدها ل تكفي في هذا المجال. و هو ما ايقتضي  
اانخراط القطاع الخاص في عملية التنمية.

 وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي انعتبره حجر الزاواية، في كل عمل  
تنموي.

 فتنزايل ومواكبة المشارايع والقرارات، ل ايقتصر فقط على توقيع العقود والتفاقيات  
على الوراق؛ وإانما هو عقد أخلقي، قبل كل شيء، مصدره العقل والضمير.

 والمسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته،  
والقياام بواجباته.

 وهذا العقد ل ايهم مؤسسات الدولة والمنتخبين فقط، وإانما ايشمل أايضا القطاع  
الخاص، لسيما مؤسسات التموايل، والقطاع البنكي.

 والمغرب ايتوفر، والحمد لله، على قطاع بنكي، ايتميز بالقواة والداينامية والمهنية،  
وايساهم في دعم صمود وتطور القتصاد الوطني.

 وايخضع النظاام المالي المغربي لمراقبة مضبوطة، تختص بها هيآت وطنية مستقلة،  
ذات كفاءاة عالية.

 وهو ما ايعزز الثقة والمصداقية، التي ايحظى بها القطاع البنكي، وطنيا وخارجيا.  

 وقد بلغ درجة من التقدام، مكنته من الستثمار في عدد من الدول الجنبية، وخاصة  
بإفرايقيا.

 ورغم ذلك، فإانه لايزال ايعطي أحياانا، اانطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، و كأانه ايبحث  
فقط عن الربح السرايع والمضمون.
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 وهو ما ايتجلى مثل، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب للقروض، وضعف مواكبة  
الخرايجين، وإانشاء المقاولت الصغرى والمتوسطة.

 أعرف جيدا أانه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على  
ضروراة تغيير العقليات الداراية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية

والستثمار.

 لذا، انحث القطاع البنكي الوطني على المزايد من اللتزاام، والانخراط الايجابي في  
داينامية التنمية، التي تعيشها بلدانا، لسيما تموايل الستثمار، ودعم الانشطة المنتجة

والمدراة للشغل و الدخل.

 وفي هذا الطار، اندعو البناك، إضافة إلى الدعم والتموايل الذي توفره للمقاولت  
الكبرى، لتعزايز دورها التنموي، وخاصة من خلل تبسيط وتسهيل عملية الولوج

للقروض، والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولت الذاتية، وتموايل الشركات الصغرى
والمتوسطة.

 ولهذه الغااية، انوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك  
المغرب، قصد العمل على وضع برانامج خاص بدعم الخرايجين الشباب، وتموايل

المشارايع الصغرى للتشغيل الذاتي.

 وذلك على غرار التجارب الناجحة، التي قامت بها عداة مؤسسات، في مجال تموايل  
المشارايع، التي ايحملها الشباب، وتسهيل إدماجهم المهني والجتماعي.

 وهو ما كاانت له انتائج إايجابية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع.  

 وإاننا انتطلع أن ايقوام هذا المخطط، الذي سأتابع مع الحكومة وكل المنخرطين فيه،  
مختلف مراحله، على التوجهات التالية:

 

 • أول: تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل، حاملي المشارايع، المنتمين لمختلف   
الفئات الجتماعية، من الحصول على قروض بنكية، لطلق مشارايعهم، وتقدايم الدعم

لهم، لضمان أكبر انسبة من النجاح؛

 • ثاانيا: دعم المقاولت الصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصداير، وخاصة   
انحو إفرايقيا، والستفاداة من القيمة المضافة، للقتصاد الوطني.

 • ثالثا: تسهيل ولوج عموام المواطنين للخدمات البنكية، والستفاداة من فرص   
الاندماج المهني والقتصادي، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم.

 

 ول داعي للتذكير بأن الرواج القتصادي، ايمر بالخصوص عبر تطواير العمليات البنكية.  

 وأود أن أشيد هنا، بالنتائج التي تحققت في هذا المجال، خلل العقداين الخيراين،  
حيث ارتفع عدد المواطنين، الذاين فتحوا حسابا بنكيا، ثلاث مرات.

 وهو ما ايتطلب من البناك مواصلة الجهود، باستثمار التكنولوجيات الحدايثة،  
والبتكارات المالية، من أجل توسيع قاعداة المغاربة، الذاين ايلجون للخدمات المصرفية

والتموايلية، بما ايخدام مصالح الطرفين، بشكل متوازن ومنصف، وايساهم في عملية
التنمية.
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 غير أن هذا المخطط لن ايحقق أهدافه، إل بالانخراط الايجابي للمواطنين، وتحمل  
مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم، بخصوص القروض التي استفادوا منها.

 كما أن مؤسسات وآليات الضبط والمراقبة المالية، مطالبة بتتبع مختلف العمليات،  
والسهر على إقامة علقة متوازانة تطبعها الثقة، بين هيآت التموايل، وأصحاب القروض.

 ول ايفوتني هنا، أن أذكر بالمسؤولية الجتماعية للمقاولة المالية، وبضروراة مساهمتها  
في المبادرات الايجابية، سواء على الصعيد الجتماعي والانسااني، أو في مجال الحفاظ

على البيئة، والنهوض بالتنمية المستدامة.

 

 حضرات السيدات والساداة البرلماانيين،   

 إن بناء مغرب التقدام والتنمية، والتجاوب مع اانشغالت وتطلعات المواطنين، ايتطلب   
تضافر وتكامل جهود الجميع.

 ومن هذا المنبر، أدعو المؤسسة التشرايعية، التي تمثلوانها، والجهاز التنفيذي، وكذا  
القطاع الخاص، ولسيما القطاع البنكي، للانخراط في هذا المجهود الوطني التنموي،

والمساهمة في إانجاح المرحلة الجدايداة، التي اندخلها.

 فكوانوا رعاكم الله، في مستوى ما تقتضيه هذه المرحلة من مسؤولية والتزاام،  
وتغليب للمصلحة العليا، لما فيه خير البلد والعباد.

 قال تعالى: " ايا أايها الذاين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ول تبطلوا أعمالكم".  
صدق الله العظيم.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".  
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